
24 رجب عام  رجب عام  1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 424
13 مايو  سنة  مايو  سنة 2015 م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم 15-112 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 18 رجب عـــــام رجب عـــــام
1436 اHــوافق  اHــوافق 7 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة r2015 يــتــضـــمن تحــويلr يــتــضـــمن تحــويل

اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال.اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الجمهورية
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr لا ســـيـّــمـــا اHـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة الأولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

r ّتممHعدّل واHا rاليةHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
الأول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ فـي 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع الاعــــتــــمـــادات المخــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2015 الية لسنةHا
- و�قتـضـى اHرســوم التنفيذي رقم 15-49 اHؤرخ
فـي 11 ربـيع الـثـانـي عام 1436 اHـوافق أول فـبـرايـر سـنـة
 2015 واHـتــضــمن تــوزيـع الاعــتـمـــادات المخــصـصــة لــوزيـر

الاتـصال من ميزانـية التسـييــر �وجــب قـانــون اHاليــة
r2015 لسنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة الأولى :ة الأولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيـــة ســـنــة 2015
اعـتـمــــاد قــــدره مـائـة وأربـعـة عــشـر مـلـيـونـا وخـمـسـمـائـة
ألـف ديـــــنـــــار (114.500.000 دج) مـــــقـــــيـّــــــــد في مـــــيـــــزانـــــيـــــة
الـــتــكـــالــيـف اHــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".

اHــاداHــادةّ ة 2 : : يـــخــصـص Hــيـزانـيــة ســنـة 2015  اعــتــمــاد
قـــــدره مــائــة وأربــعـــة عــشــر مــلـــيــونـــا وخــمـــســمــائـــة ألـف
دينـار (114.500.000 دج)  يـقــيـّــد فــي مـيزانيـة تـسيــير
 وزارة الاتـصــال وفي الـبـاب رقم 44-20 "الإدارة اHــركـزيـة -

اHساهمة في اHركز الدولي للصحافة".

rــالــيــــة ووزيــر الاتــصـالH3 : : يــكـلـــف وزيـــر ا اHــاداHــادّة ة 
كل فـيمـا يخـصهrّ بتـنفـيذ هــــذا اHرســـوم الذي ينـشر في
الجـريدة الـرّسـميـّـة للـجمـهوريّــة الجـزائريـّـة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة .

حـــــررّ بـــــالجــــزائـــــر في 18 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 7
مايو سنة 2015.

  عبد العزيز بوتفليقة  عبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقـم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقـم 15-111 مــؤرخ في  مــؤرخ في 14 رجب عــام رجب عــام
1436 ا اHــوافق Hــوافق 3 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة r2015 يـــحــدد كـــيـــفـــيــاتr يـــحــدد كـــيـــفـــيــات

القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري.القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
rبناء على تقريـر وزيـر التجارة -

- وبـناء على الـدستـورr لا سيمـا اHادتان 85-3 و125
r( الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�قـتضى الأمر رقم 96-01 اHؤرخ في 19 شـعبان
عام 1416 اHوافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد

rالتي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 01-21 اHؤرخ في7 شوال
عــام 1422 اHــــوافق 22 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2001 واHـــتـــضـــمن

rادة 16 منهHلا سيما ا r2002 الية لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1425 اHــوافق 14 غــشـت ســنــة 2004
واHــتــعـلق بــشـروط �ــارسـة الأنــشـــطـة الــتـجــاريـةr اHــعـدل

rتممHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-11 اHــــؤرخ في 21
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1429 اHـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واHـتـعـلق بـشـروط دخـول الأجــانب إلى الجـزائـر وإقـامـتـهم

rبها وتنقلهم فيها
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير الأول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-68 اHـؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اHــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واHــتــضــمن الــقــانــون الأســـاسي الخــاص بــاHــركــز الــوطــني

rتممHعدل واHا rللسجل التجاري وتنظيمه
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-69 اHـؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اHــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واHــتـــضــمـن الــقـــانــون الأســـاسي الخــاص �ـــأمــوري اHـــركــز

rتممHعدل واHا rالوطني للسجل التجاري
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-70 اHـؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اHــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992

rتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونيةHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-39 اHـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHـتعـلق �ـدونـة الـنـشـاطات الاقـتـصـاديـة الخـاضعـة لـلـقـيد

rتممHعدل واHا rفي السجل التجاري
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-40 اHـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتـــعــلق �ـــعــايـــيــر تحـــديـــد الــنـــشــاطـــات واHــهن اHـــقــنـــنــة

rتممHا rالخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-41 اHـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريr اHــعـدل

rتممHوا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 318-2000
اHــؤرخ في 18 رجب عــام 1421 اHــوافق 16 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 الذي يـحـدد كـيـفيـات تـبـلـيغ اHـركز الـوطـني لـلـسجل

الـــتــجــاري مـن الجــهـــات الــقــضـــائــيـــة والــســلـــطــات الإداريــة
اHــعــنـيــة بــجـمــيع الــقـرارات أو اHــعــلـومــات الــتي �ـكن أن
تــنــجــر عــنــهــا تــعــديلات أو يــتــرتب عــلــيــهــا مــنع من صــفــة

rالتاجر
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-140 اHؤرخ
في 29 جـــمـــادى الأولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الذي يـحدد شروط �ـارسة الأنـشطة الـتجاريـة غير

rالقارة
  rوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصـل الأولالفصـل الأول
أحكـام عامةأحكـام عامة

اHـاداHـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اHـادة 5 من الــقـانـون
رقم 04-08 اHـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اHــوافق 14 غـــشت ســـنــة r2004 اHـــعــدل واHـــتـــمم واHـــذكــور
أعــلاهr يـــهـــــدف هـــــذا اHـــرســــوم إلــى تحـــديـــــد كـــيـــفـــيـــــات

القيــد  والتعديل والشطب في السجل التجاري.

اHاداHادّة ة 2 : : يدون الـتسـجيل في الـسجـل التـجاري لدى
الـفــرع المحـلي الـتــابع لـلـمــركـز الـوطــني لـلـســجل الـتـجـاري

المختص إقليميا.
يتضـمن الـتسجـيل في الـسجل الـتجاري كـل قيد أو

تعديل أو شطب.
ويتم هذا التسـجيل بناء على طـلب الشخص اHعني

أو �ثله القانوني.

3 :  : طــبــقــا لأحــكــام اHــادة 5 مـــكــرر من الــقــانــون اHـاداHـادّة ة 
رقم 04-08 اHـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اHــوافق 14 غـــشت ســـنــة r2004 اHـــعــدل واHـــتـــمم واHـــذكــور
أعلاهr �ــــكن أن يــــتم الــــتـــســــجـــيل فـي الـــســــجل الــــتـــجـــاري
rـتــعـلـقــة بـهـا بــالـطـريــقـة الإلـكــتـرونـيـةHوإرسـال الــوثـائق ا
وفــــقـــــا للإجـــــراءات الـــــتــــقـــــنــــيـــــة لــــلـــــتــــوقـــــيع والـــــتــــصـــــديق

.Yالإلكتروني
 �ـكن تـسلـيم مـسـتخـرج الـسـجل الـتجـاري بـواسـطة

إجراء إلكتروني.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يـــخــضع لــلــقـــيــد في الــســجـل الــتــجــاري كل
شــخص طـــبــيــعـي أو مــعــنــوي مـــلــزم بهr طـــبــقــا لــلـــتــشــريع

اHعمول به.
الفصـل الثانيالفصـل الثاني

القيد في السجل التجاريالقيد في السجل التجاري

اHــــاداHــــادّة ة 5 : : الــــقــــيــــد في الــــســــجـل الــــتــــجــــاري له طــــابع
شخصي.

لا يــســلم  لــلــخـاضع لــلــقــيـد فـي الـســجل الــتــجـاري إلا
رقم واحـد للقيـد الرئيسي الـذي لا �كن تغيـيره إلى غاية

شطبه.
يتم القيد الثانوي بالرجوع إلى القيد الرئيسي.

rـادة 5 أعلاهHالــمــادالــمــادّة  6 : : يـعـتــبـر في مــفـهـوم أحــكـام ا
ما يأتي:

أ) الـــــقــــيــــد الــــرئــــيــــسي أ) الـــــقــــيــــد الــــرئــــيــــسي : هــــو أول قــــيــــد في الــــســــجل
التجاري يقـوم به كل شخص �ارس نشاطا خاضعا للقيد

في السجل التجاري.
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ب)  القـيد الثانويب)  القـيد الثانوي : كل قيد يتـعلق بأنشـطة ثانوية
�ــارســهــا كل شــخص طــبــيــعي أو مــعــنــوي و�ــثل امــتـدادا
لـلـنـشـاط الـرئـيـسي و/ أو �ـارسـة أنـشـطـة تجـاريـة أخـرى
مـتواجـدة بإقـليم ولايـة اHؤسـسة الـرئيـسيـة و/ أو ولايات

أخرى.
7 : : يــتم قــيــد كل شـــخص طــبــيــعي في الــســجل اHـاداHـادّة ة 
الــــــتــــــجــــــاري عــــــلى أســــــاس طــــــلـب �ــــــضى ومــــــحــــــرر عــــــلى

استمارات يسلّمها اHركز الوطني للسجل التجاري.
يـرفق الـطـلب بـإثـبـات وجـود مـحل مـؤهل لاسـتـقـبال
نشاط تجاري بتقد� سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز
للوعاء العـقاري الذي يحوي النـشاط التجاري أو كل عقد

أو مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية. 
اHاداHادّة ة 8 :  : يـتم قيد كل شـخص طبـيعي �ارس نـشاطا
تجـاريـا غـيـر قـار  في السـجل الـتـجـاري عـلى أسـاس طلب
�ضـى ومحـرر عـلى اسـتـمـارات يـسلـّمـهـا اHـركـز الـوطني
لـلــسـجل الــتـجــاري مـرفــقـا بــنــسـخــة من مـقــرر تـخــصـيص
مــكـان عــلـى مــسـتــوى فــضــاء مــهــيــأ لــهــذا الــغــرضr تـســلـّـمه
الجمـاعات المحلـية للأنشـطة التـجارية اHمـارسة عن طريق
الـعرض أو نـسخـة من بـطاقـة تـسجـيل اHـركبـة اHسـتـعمـلة

في إطار التجارة غير القارةr وإثبات الإقامة اHعتادة.
اHــاداHــادةّ ة 9 :  : يــتـم قــيـــد الـــشــخـص اHــعـــنـــوي في الـــســجل
الــــــتـــــجــــــاريr عـــــلـى أســـــاس طــــــلب �ــــــضى ومــــــحـــــرر عــــــلى
rــركـز الــوطـني لـلــسـجل الــتـجـاريHاســتـمــارات يـسـلــمـهـا ا

مرفقا بالوثائق الآتية :
- نــــســـــخــــة (1) مـن الــــقـــــانــــون الأســــاسـي اHــــتـــــضــــمن
تـأسيس الشركـة أو نسخة من الـنص التأسيـسي للشركة
عـندمـا يتـعلق الأمـر �ؤسـسة عـموميـة ذات طابع صـناعي

rوتجاري
- نـسخـة من إعلان نـشر الـقـانون الأسـاسي لـلشـركة

rفي النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
- إثـبات وجود مـحل مؤهل لاستـقبال نـشاط تجاري
بـــتــقــد� ســنــد مــلــكــيــة أو عــقــد إيــجــار أو امــتــيــاز لــلــوعــاء
الــعــقــاري الــذي يـحــوي الــنــشــاط الــتــجــاري أو كل عــقـد أو

مقرر تخصيص مسلم  من طرف هيئة عمومية. 
اHـاداHـادّة ة 10 : : يـتـم الـقـيـد في الــسـجل الـتــجـاري لـلـفـروع
أو الوكالات  أواHمثـليات التجارية أو كل مؤسسة أخرى
تــابـعــة لـشــركــة تجـاريــة مـقــرهـا بــالخــارج طـبــقـا لــلــتـنــظـيم
اHــــعــــمـــــول بهr عــــلـى أســــاس طـــــلب �ــــضـى ومــــحـــــرر عــــلى
اســتـمــارات يــسـلـّـمـهــا اHــركـز الــوطــني لـلــســجل الـتــجـاري

مرفقا بالوثائق الآتية :
- إثـبات وجود مـحل مؤهل لاستـقبال نـشاط تجاري
بـــتــقــد� ســنــد مــلــكــيــة أو عــقــد إيــجــار أو امــتــيــاز لــلــوعــاء
الــعــقــاري الــذي يـحــوي الــنــشــاط الــتــجــاري أو كل عــقـد أو

 rمقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية

- نــــســـــخــــة (1) مـن الــــقـــــانــــون الأســــاسـي اHــــتـــــضــــمن
تــأســـيس الــشــركــة الأم مـــصــادقــا عــلــيـه من طــرف مــصــالح
الـقنـصلـيـة الجزائـرية ومـترجـمـا عنـد الاقتـضـاء إلى اللـغة

rالعربية
- نـسـخــة من مـحـضــر مـداولات لـلـمــقـرر الـذي يـنص
عـــلى فـــتح مــؤســـســة بـــالجــزائـــر مــصـــادقــا عـــلــيـه من طــرف
مصالح القنصلـية الأجنبية اHتواجـدة بالجزائر ومترجما

عند الاقتضاء إلى اللغة العربية.  

اHاداHادّة  11 :: يتم قيد اHستـأجر اHسير شخصا طبيعيا
كــان أو مــعـنــويــا في الـســجل الــتــجـاري عــلى أســاس طـلب
�ضـى ومحـرر عـلى اسـتـمـارات يـسلـّمـهـا اHـركـز الـوطني

للسجل التجاريr مرفقا بالوثائق الآتية :
-  نــســخــة (1) من الـــقــانـــون الأســـاسي لـــلــمـــســتـــأجــر

rعنويHسير الشخص اHا
- نــســخـــة من الــعـــقــد الــتـــوثــيــقي اHـــتــضــمـن تــأجــيــر

rتسيير المحل  التجاري
- نـسـخـة من إعلان نشـر الـعـقد الـتـوثيـقي اHـتـضمن
تـــأجـــيـــر الــــتـــســـيـــيـــر فـي الـــنـــشـــرة الـــرســـمــــيـــة للإعلانـــات

rالقانونية
- نسـخة من مـستخـرج السـجل التـجاري Hالك المحل
التجاري تحمل عبـارة تبY تأجير تسيير المحل التجاري

وكذا اسم  ولقب وعنوان الشخص اHستأجر اHسير.

اHاداHادةّ ة 12 : : يتم الـقيـد في السـجل التـجاري للأنـشطة
الـــــثــــــانـــــويــــــة عـــــلـى أســـــاس طــــــلب �ــــــضى ومــــــحـــــرر عــــــلى
اســتـمــارات يــسـلـّـمـهــا اHــركـز الــوطــني لـلــســجل الـتــجـاري
وكـــذا نـــســخـــة من ســـنـــد مــلـــكـــيــة أو عـــقـــد إيــجـــار أو ســـنــد
امتـياز يثـبت وجود مـحل مؤهل لاستـقبال نـشاط تجاري
أو قـطـعـة أرضــيـة تحـوي الـنـشـاط الــثـانـوي  أو كل عـقـد أو

مقرر تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية. 

اHـاداHـادةّ ة 13 : : زيــادة عـلى الــوثـائـق اHـطــلـوبــة لــلـقــيـد في
الـــســـجل الــــتـــجـــاري لـلأشــــخـــاص الـــطــــبـــيـــعـــيــــY الـــتـــجـــار
واHـؤجرين اHسـيرين اHنـصوص علـيهم في اHادتY 7 و11
اHـذكــورتــY أعلاهr يــشـتــرط عــلى الخـاضــعــY من جــنـســيـة

أجنبيةr نسخة  من بطاقة اHقيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
تعديل السجل التجاريتعديل السجل التجاري

اHـاداHـادةّ ة 14 : : يــكـــون تـــعـديـل الـســـجل الــتــجــاري حـسب
الحــالــةr بــإضــافــات أو تـصــحــيــحــات أو حــذف بــيــانــات من
الــــســـــجل الـــــتــــجـــــاري أو تجــــديــــد مـــــدة الــــصـلاحــــيـــــةr عــــنــــد

الاقتضاء.
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اHـاداHـادّة ة 15 :  : يــتم تــعـديـل الـســجل الــتـجــاري بــالـنــســبـة
للـشخص الطـبيـعي على أساس طـلب �ضى ومـحرر على
rــركـز الــوطـني لـلــسـجل الــتـجـاريHاســتـمــارات يـسـلـّـمـهـا ا

مرفقا بالوثائق الآتية :
rأصل مستخرج السجل التجاري -

- إثـبات وجود مـحل مؤهل لاستـقبال نـشاط تجاري
بـــتــقــد� ســنــد مــلــكــيــة أو عــقــد إيــجــار أو امــتــيــاز لــلــوعــاء
الـعــقـاري الــذي يـحــوي الـنــشـاط الــتــجـاري عــنـدمــا يـتــعـلق
الــتـعــديل بــتــحــويل اHـقــر الــرئــيـسي أو كـل عـقــد أو مــقـرر

تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية.

اHـاداHـادّة  16 :  يـتـم تـعــديل الـســجل الـتــجـاري بــالـنــسـبـة
لـلـشـخص اHـعـنـوي عـلى أسـاس طـلب �ـضى ومـحـرر عـلى
rـركـز الـوطـني لــلـسـجل الـتـجـاريHاسـتـمـارات  يـسـلـّمــهـا ا

مرفقا بالوثائق الآتية :
rأصل مستخرج السجل التجاري -

rعدلHنسخة (1) من القانون الأساسي ا  -
-  نـسـخة من إعلان نشـر البيانات اHعـدلة للقانون

rالأساسي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
- إثـبات وجود مـحل مؤهل لاستـقبال نـشاط تجاري
بـــتــقــد� ســنــد مــلــكــيــة أو عــقــد إيــجــار أو امــتــيــاز لــلــوعــاء
الـعقاري الذي يـحوي النشـاط التجاري إذا تعـلق التعديل
بــتـغــيــيــر مــقـر الــشــركــةr أو كل عــقـد أو مــقــرر تــخــصـيص

مسلم  من طرف هيئة عمومية. 

اHــاداHــادّة  17 : :  يــتم تــعــديـل الــســجل الــتــجــاري بــعــنــوان
تـأجـيـر المحل  الـتـجـاري  عـلى أسـاس طـلب �ـضى ومـحرر
عــــلى اســــتـــمــــارات يـــســــلـّــمــــهـــا اHــــركـــز الــــوطـــنـي لـــلــــســـجل

التجاريr مرفقا بالوثائق الآتية :
- نــســـخــة مـن الــعــقـــد الــتـــوثــيـــقي اHــتـــضــمـن إيــجــار

rتسيير المحل التجاري
- نـسـخـة من إعلان نشـر الـعـقد الـتـوثيـقي اHـتـضمن
إيـــجـــار الــــتـــســــيـــيــــر في الــــنـــشــــرة الـــرســـمــــيـــة لـلإعلانـــات

القانونية.

18 :  : طبـقـا للـتـشـريع اHعـمـول بهr يتم مـواصـلة اHاداHادّة  
استغلال النشاط في حالة وفاة الشخص الطبيعي اHقيد
في الــسـجـل الـتــجــاري عــلى أســاس طــلب �ــضى ومــحـرر
عــــلى اســــتـــمــــارات يـــســــلـّــمــــهـــا اHــــركـــز الــــوطـــنـي لـــلــــســـجل

التجاريr مرفقا بالوثائق الآتية :
rأصل مستخرج السجل التجاري -

rالفريضة -
- وكـالـة تـوثيـقـيـة �ـنـحـهـا الـورثـة لـلـشخـص اHكـلف

�واصلة استغلال المحل التجاري للمورث.

اHاداHادّة  19 : يتضمن اHلف اHطلوب لاستخراج نسخة
ثانـيـة من السـجل التـجـاري في حالـة الـضيـاع أو السـرقة

أو التلف على الوثائق الآتية :
- طــلب �ــضى ومــحـرر عــلى اســتــمــارات  يـســلـّـمــهـا

rركز الوطني للسجل التجاريHا
- تـــصـــريح بـــضـــيــاع أو ســـرقـــة مـــســتـــخـــرج الــســـجل

التجاري r عند الاقتضاء.

الفصل الرابعالفصل الرابع
شطب القيد من السجل التجاريشطب القيد من السجل التجاري

20 : : يــتم شــطب الــقــيــد من الــســجل الــتــجـاري اHـاداHـادّة  
في الحالات الآتية :

rالتوقف النهائي عن النشاط -
rوفاة التاجر -

rحل الشركة التجارية -
- حــــكـم قــــضـــــائي يـــــقـــــضي بـــــالــــشـــــطب مـن الــــســـــجل

rالتجاري
- �ــارســة نــشــاط تجــاري �ــســتــخــرج ســجل تجــاري

منتهي الصلاحية.

اHـاداHـادّة  21 :  : زيـادة عـلى الأحـكــام اHـنـصـوص عــلـيـهـا في
الـتـشريع والـتنـظيم اHـعـمول بـهمـاr يـكون الـشطب بـطلب
من الـتـاجـر اHـعـنـيr شـخـصـا طـبـيـعــيـا كـان أو مـعـنـويـاr أو
من ذوي حـقـوقه في حــالـة الـوفـاة أو من مــصـالح اHـراقـبـة
اHـؤهـلـة أمـام الجـهـات الـقـضـائــيـة المخـتـصـة بـعـد الـتـأكـد من

عدم احترام الإجراءات اHطلوبة.

اHـاداHـادّة  22 : : يــتم  شـطب الــقـيــد من الـســجل الــتـجـاري
Yالـرئـيــسي أو الـثـانـوي بــالـنـسـبــة للأشـخـاص الـطــبـيـعـيـ
عـــــلـى أســــاس طـــــلـب �ـــــضى ومـــــحـــــرر عـــــلى اســـــتـــــمــــارات
يــســـلـّــمـــهـــا اHـــركـــز الـــوطـــني لـــلـــســـجل الـــتـــجـــاريr مـــرفـــقــا

بالوثائق الآتية :
- أصل مـــــســـــتــــخـــــرج الــــســـــجل الـــــتـــــجــــاريr أو عـــــنــــد

rالنسخة الثانية منه rالاقتضاء
rعند الاقتضاء rورثHمستخرج من عقد وفاة ا -

- نـسـخـة من الحـكم الـقـضـائي الـقـاضي بـالشـطب من
rعند الاقتضاء r السجل التجاري
- شهادة الوضعية الجبائية.

اHـاداHـادّة  23 : :  يــتم شـطب الــقـيــد من الـســجل الــتـجـاري
الــرئــيـسـي بــالـنــســبــة للأشــخــاص اHــعــنــويــY عـلـى أسـاس
طـــلب �ــضى ومــحــرر عــلـى اســتــمــارات يــســلـّـمــهــا اHــركــز

الوطني للسجل التجاريr مرفقا بالوثائق الآتية :
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- أصل مـــــســـــتــــخـــــرج الــــســـــجل الـــــتـــــجــــاريr أو عـــــنــــد
rالنسخة الثانية منه rالاقتضاء

rنسخة (1) من عقد حل الشركة التجارية -
- نــــســـــخــــة من إعـلان نــــشــــر عــــقــــد حـل الــــشــــركــــة في

rالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية
- نسـخـة من الحـكم الـقضـائي الـقاضـي بحل الـشـركة

rعند الاقتضاء rأو شطبها من السجل التجاري
- شهادة الوضعية الجبائية.

اHـاداHـادّة  24 : : يـؤدي شـطب الـقـيـد من الـسـجل الـتـجاري
بــالـنـسـبـة  لـلــشـخص اHـعـنـوي إلى الــشـطب من الـسـجلات

التجارية للنشاطات الثانوية التابعة له.
يـجب لـشـطب كـل نـشاط ثـانـويr تـقـد� طـلب �ـضى
ومحـرر على اسـتمـارات يـسلّـمهـا اHركـز الوطـني للـسجل

التجاريr مرفقا بالوثائق الآتية :
rأصل مستخرج السجل التجاري -

- شهادة الوضعية الجبائية. 
الفصل الخامسالفصل الخامس
أحكـام ختاميـةأحكـام ختاميـة

اHاداHادّة  25 :  :  يـلزم الخاضع لـلقيـد في السجل الـتجاري
شــخــصــا طــبــيــعــيــا كــان أو مــعــنــويــا لاســتــكــمــال إجــراءات
rالـقيد أو التعـديل أو التجديـد أو استخراج نسـخة ثانية
بتـقـد� وصل تسـديد حـقـوق الطـابع الضـريـبي اHنـصوص

عليه في التشريع  اHعمول به.  
وزيــــادة عـــــلى ذلـكr فــــإن إجـــــراءات الــــتـــــســــجـــــيل في
الـسجـل التـجاري يـترتب عـليـهـا تسـديد حـقوق الـتسـجيل

المحددة طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHاداHادّة  26 : : عـندما يـتعــلق الأمــر �مارســة نشـاط أو
مـهـنـة مـقـنـنـةr فــإنه عـلى الخـاضع لـلـقـــيـد اHـعـنيr شـخـصـا
طـبـيـعـيــا كـان أو مـعـنـويـاr وقـــبل الــتـسـجـيل فــي الـسـجل
الـتـجــاريr إرفـاق الـرخـصـــة أو الاعـتــمــاد اHـــؤقت اHـســلم

 . rلـهــذا الغــرض �ـلـف التـسـجـيل

27 :  : يــــتم الـــتـــســـجـــيل فـي الـــســـجل الـــتـــجـــاري اHــاداHــادّة ة 
بــالــرجــوع إلـى الــبــيــانــات اHــذكــورة في مــدونــة الأنــشــطــة

الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري. 

اHـاداHـادّة ة 28 :  : �ـكن أن تـوضح أحـكـام هـذا اHـرسـومr عـند
الحاجةr بقرار من الوزير اHكلف بالتجارة.

اHـاداHـادةّ ة 29 :  : لا تـدخل ضـمن  إطــار أحـكـام هـذا اHـرسـوم
إجـــــراءات فـــــتح واعـــــتــــمـــــاد مـــــكـــــاتب الـــــربط لـــــلـــــشـــــركــــات

الأجنبية.

rـرسومHـادّة ة 30 : : تــلــغـى الأحـكــام المخــالــفــة لــهـذا اHـاداHا
لا سيـما أحـكام اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 97-41 اHؤرخ في
9 رمضان عام 1417 اHوافق 18 ينـاير سنة 1997 واHتعلق

بشروط القيد في السجل التجاريr اHعدل واHتمم. 

31 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــررّ بـــــالجــــزائـــــر في 14 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 3
مايو سنة 2015.

عبد اHالك سلالعبد اHالك سلال
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم  مــرســوم تــنــفــيــذي رقم  15-113  مــؤرخ في   مــؤرخ في 23 رجب عــام رجب عــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 12 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2015 يـتـعـلق بـإجراءاتr يـتـعـلق بـإجراءات

حــجــز و/ أو تجــمــيــد الأمــوال في إطــار الــوقــايــة منحــجــز و/ أو تجــمــيــد الأمــوال في إطــار الــوقــايــة من
تمويل الإرهاب ومكافحته.تمويل الإرهاب ومكافحته.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير الأول
rحافظ الأختام rبناء على تقرير  وزير العدل  -

- وبـناء على الـدستـورr لا سيّمـا اHادتّان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــقــــتــــضـى الـــقـــانــون رقم 05-01 اHــؤرخ في 27
ذي الحجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض الأمـــــوال وتــــــمـــــويل الإرهـــــاب

rتممHعدل واHا rومكافحتهما
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير الأول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-127 اHؤرخ
في 24 مـــــحــــــرم عـــــام 1423 اHـــــوافق 7 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2002
واHــــتـــــضــــمن إنـــــشــــاء خــــلـــــيــــة مــــعــــالجـــــة الاســــتــــعـلام اHــــالي

rتممHعدل واHا rوتنظيمها وعملها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-318 اHؤرخ
في 10 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 واHــتــعــلق بــإجــراءات الــكــشف عن الأمــوال والأملاك

الأخــرى وتحــديــد مــوقـعــهــا وتجــمــيـدهــا في إطــار مــكــافــحـة
rتمويل الإرهاب
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